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ملّخص
يناقـش هـذا البحـث أثـر حصـار قطـر عـى الأسرة القطريـة. فقـد خرقـت دول الحصـار العديـد مـن 
الاتفاقي ــات والأدوات الدولي ــة الت ــي تتعل ــق بل ــّم الش ــمل الأسري، والت ــي تؤك ــد ع ــى الح ــق في الحي ــاة 
الأسريـة وعـدم الفصـل بـن أفـراد الأسرة الواحـدة؛ لمـا في ذلـك مـن آثـار سـلبية عـى الأسرة باعتبارهـا 
خلّيـة أساسـية في بنـاء المجتمـع، وعـى الطفـل -  الطـرف الضعيـف في الأسرة - الـذي يتوجـب حمايتـه 
وعـدم فصلـه عـن أسرتـه. كـا أكـدت عـى ذلـك الاتفاقيـة الأمميـة لحقـوق الطفـل، والتـي صدَّ قـت 
عليهـا دولـة قطـر والـدول المحـاصرة لهـا، بالإضافـة إلى أّن تداعيـات الحصـار ألقـت بظللهـا عـى مسـألة 
الجنس ـية في الأسرة الواح ـدة عن ـد ال ـزواج المختل ـط وم ـا ترت ـب عن ـه م ـن آث ـار فرق ـت ب ـن الزوج ـن، 
أو أحـد الأبويـن وأبنائـه.
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Abstract
This study discusses the implications of the Qatar’s blockade on the Qatari family. The blockading 
countries have violated many international treaties and instruments aiming at achieving the union 
in the family and the basic right to a family life without having to fear separation among the 
family members due to the negative impact of such separation on family, as it is the cornerstone 
of building the society. This separation also has a negative impact on the child - being the weakest 
member in the family - who must be protected and not be separated from his or her parents as 
outlined in the United Nations Convention on the Rights of the Child, which has been ratified 
by the State of Qatar and the blockading countries. Furthermore, there have been a number of 
similar implications associated with nationality among families of mixed marriages due to the 
separation of the parents or one of the parents from his or her children. 
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مقّدمة
طرح ــت أزم ــة الخلي ــج، متمثل ــة في إع ــلن مجموع ــة م ــن ال ــدول العربي ــة1 في 5 يوني ــو 7102 قط ــع 
علقاتهـا الدبلوماسـية مـع دولـة قطـر،  مسـائل قانونيـة عديـدة؛ بعـدد تداعياتهـا السياسـية والاقتصاديـة 
والاجتاعيـة، فقـد كان للبعـد الاجتاعـي - وبالتحديـد الأسري - نصيـٌب مهـٌم مـن الشـكاوى التـي 
وردت ع ــى اللجن ــة الوطني ــة لحق ــوق الإنس ــان في دول ــة قط ــر2. وم ــرد ذل ــك إلى التداخ ــل الأسري 
القائـم بـن مواطنـي دول ـة قطـر ومواطنـي الـدول المحـاصرة3؛ متمثلـة بالأسـاس في المملكـة العربي ـة 
السـعودية ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، ومملكـة البحريـن، حيـث توجـد بـن أسر هـذه الـدول 
زيجـات مختلطـة. ويقصـد بالـزواج المختلـط ذلـك الـزواج الـذي ينعقـد بـن زوجـن مختلفـي الجنسـية، 
فـإذا تـزوج أجنبـي مـن أحـد مواطنـي دولـة لا يحمـل جنسـيتها يتـّم تكييـف الـزواج بكونـه مختلًطـا4. 
وتطـرح هـذه الزيجـات مسـائل عديـدة عـى صعيـد اكتسـاب أحـد الزوجـن جنسـية قرينـه، وإسـناد 
جنسـية الزوجـن لأبنائهـا. وفي ظـل أزمـة الخليـج غـدت المسـائل التـي تطرحهـا الزيجـات المختلطـة 
أكثـر عمًقـا، إذ صـدرت إجـراءات في الـدول المحـاصرة تجـر ذوي الجنسـية القطريـة عـى مغـادرة دول 
الحصـار، كـا تـّم اسـتدعاء مواطنـي دول الحصـار المقيمـن في دولـة قطـر إليهـا؛ بغـض النظـر عـن كـون 
هـذا، أو ذاك زوًجـا، أو أًبـا، أو حاضنًـا، أو أًخـا، أو قريًبـا، مـا ترتـب عنـه تشـتيت الأسرة الواحـدة؛ لأن 
أفرادهـا ينتمـون إلى جنسـيات مختلفـة؛ إمـا لأنهـم يحملـون الجنسـية القطريـة، أو لأنهـم يحملـون جنسـية 
إحـدى دول الحصـار. وهـذا مـا يجعـل مـن مسـألة الجنسـية مسـألة ذات أولويـة في تداعيـات الأزمـة عـى 
العلقـات الأسريـة. 
وم ــا فت ــئ المجتم ــع ال ــدولي - م ــن خ ــلل العدي ــد م ــن الاتفاقي ــات والأدوات الدولي ــة - يق ــوم 
بإقـرار الحايـة الدوليـة عـى صعيـد الحقـوق الأساسـية والحريـات للأفـراد والجاعـات؛ ومنهـا أساًسـا 
الأسرة مـن حيـث تأكيـد تمتـع الفـرد، أو الأسرة كمجموعـة بجملـة مـن الحقـوق والحريـات، والسـهر 
ع ــى احترامه ــا ومن ــع الاعت ــداء عليه ــا. وتتمث ــل ه ــذه الحاي ــة في "الإج ــراءات الت ــي تتخذه ــا الهيئ ــات 
الدوليـة إزاء دولـة مـا، للتأكـد مـن مـدى التزامهـا بتنفيـذ مـا تعهـدت والتزمـت بـه مـن الاتفاقيـات 
الدوليـة لحقـوق الإنسـان، والكشـف عـن انتهاكاتهـا، ووضـع مقترحـات، أو اتخـاذ إجـراءات لمنـع هـذه 
1  المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية. 
2  وفق التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عى الرابط: gro.aq-crhn//:ptth/. آخر زيارة للموقع في 2 ديسمر 7102.
3  محم ــد ع ــار تركاني ــة غ ــزال، "الوض ــع القان ــوني لتداعي ــات حص ــار قط ــر ع ــى الأسر الخليجي ــة المش ــتركة"، المجل ــة الدولي ــة للقان ــون، المجل ــد 
8102، الع ــدد الراب ــع الخ ــاص بالحص ــار، دار ن ــشر جامع ــة قط ــر، ص 781-102. 
4  س ــلمة أحم ــد عب ــد الكري ــم، "اكتس ــاب الجنس ــية بال ــزواج في قوان ــن دول مجل ــس التع ــاون ل ــدول الخلي ــج"، التع ــاون، مجل ــة تص ــدر ع ــن الش ــؤون 
الإعلميـة بالأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج، س.7، ع. 52، 2991،ص 67؛ عبـد النـاصر هياجنـة وكـال علويـن، القانـون الـدولي 
الخ ــاص تن ــازع القوان ــن والجنس ــية في القان ــون القط ــري، إص ــدارات كلي ــة القان ــون، جامع ــة قط ــر، 7102، ص 36؛ انظ ــر: في تنظي ــم ال ــزواج م ــن 
الأجان ــب في القان ــون القط ــري، القان ــون رق ــم (12) لس ــنة 9891 بش ــأن تنظي ــم ال ــزواج م ــن الأجان ــب، الم ــؤرخ في 52-21-9891.
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الانته ــاكات"1. حي ــث إن ال ــدول المح ــاصرة ق ــد صّدق ــت ع ــى اتفاقي ــات قانوني ــة عدي ــدة ت ــم خرقه ــا 
بموجـب الحصـار القائـم، وأسـهم ذلـك بشـكل أسـاسي في تشـتيت بعـض الأسر؛ سـواء أكانـت الأسرة 
النوويـة المكونـة مـن الـزوج والزوجـة والأبنـاء، أم بمفهومهـا الواسـع الـذي يشـمل الأقـارب أيًضـا2.
ممـا لا شـك فيـه، فـإن تداعيـات الأزمـة عـى العلقـات الأسريـة انطـوت عـى خـرق صـارخ لمبـادئ 
حقـوق الإنسـان؛ مـن حيـث تشـتيت الأسرة الواحـدة بـل إجبارهـا عـى التفرقـة وتباعـد أفرادهـا. وفي 
خضـم هـذه الأزمـة بـرزت أيًضـا مسـألة الجنسـية كمسـألة ذات أولويـة للنظـر فيهـا. وحن قطعـت دول 
الحصـار علقاتهـا مـع دولـة قطـر اسـتدعت مواطنيهـا، ورحَّ لـت القطريـن الموجوديـن عـى أراضيهـا، 
وحرمـت المـرأة القطريـة مـن العـودة لوطنهـا رفقـة أطفالهـا المولوديـن مـن زواج مختلط؛ لأنهـم لا يحملون 
جنسـيتها، حتـى لـو كانـت موجـودة معهـم عـى الـتراب القطـري، فإنهـم لا يحملـون أيًضـا جنسـيتها، 
ولا يتمتعـون بصفـة المواطنـة؛ ممـا يحرمهـم مـن حمايـة تخـّص بهـا الدولـة مواطنيهـا. ولا شـك أن مسـألة 
الجنسـية مـن المسـائل السـيادية التـي تخضـع لإرادة الدولـة، وُتعـّرف الجنسـية "بكونهـا رابطـة قانونيـة 
وسياس ــية، تدم ــج ش ــخًصا في مجموع ــة م ــن الس ــكان الوطني ــن الذي ــن يمثل ــون عن ــًصرا م ــن العن ــاصر 
الأساسـية المكونـة لكيـان الدولـة3، فيتحـّدد بمقتضاهـا انتـاء الفـرد إليهـا". وتسـتأثر كل دولـة بتنظيـم 
أحـكام الجنسـية وفـق مـا تـراه محقًقـا لأهدافهـا ومصالحهـا تطبيًقـا لمبـدأ حريـة الدولـة في منح جنسـيتها4. 
ولا يتمتـع - وفـق قانـون الجنسـية القطريـة الحـالي - أبنـاء المـرأة القطريـة المتزوجـة مـن أجنبـي بحـق 
الجنسـية القطريـة؛ ممـا ترتـب عنـه، أو قـد يترتـب عنـه حرمـان الأم مـن أبنائهـا الحاملـن لجنسـية إحـدى 
دول الحص ــار، وه ــو م ــا حتَّ ــم الإع ــلن ع ــن ضرورة اتخ ــاذ إج ــراءات تتعل ــق بالإقام ــة الدائم ــة والت ــي 
سيسـتفيد منهـا أبن ـاء المـرأة القطري ـة المتزوجـة مـن أجنبـي؛ وفعـًل صـدر القان ـون القطـري رقـم 01 
لسـنة 8102 بشـأن الإقامـة الدائمـة. 
للإلم ــام ب ــكل ه ــذه المس ــائل، س ــيقع التع ــرض في المبح ــث الأول لمختل ــف الخروق ــات المرتكب ــة ع ــى 
صعيـد حقـوق الإنسـان مـن حيـث أثـر الإخـلل بالاتفاقيـات الدوليـة عـى العلقـات الأسريـة، وفي 
المبحـث الثـاني سـيقع التعـرض للإشـكالات المتعلقـة بالجنسـية في الـزواج المختلـط وأثـره في لم ّالشـمل 
الأسري. 
1  يوسف باسل يوسف، "حماية حقوق الإنسان"، المؤتمر الثامن عر اتحاد المحامن العرب، المغرب، 3991، ص 03 . 
2  ذكـرت المـادة 54 مـن القانـون المـدني القطـري: "تتكـّون أسرة الشـخص مـن زوجتـه وذوي قربـاه؛ وذوو القربـى هـم مـن يجمعهـم أصـل مشـترك"؛ 
هنـاك مـن يطلـق عـى الأسرة الممتـّدة عبـارة العائلـة، ويحـصر معنـى الأسرة في مفهومهـا الضّيـق أي الأسرة النّـواة. انظـر: سـناء الخـولي، الأسرة والحيـاة 
العائليـة، دار المعرفـة الجامعيـة، الإسـكندرية، 7891، ص 53. 
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4  انظر: اتفاقية لاهاي 21 إبريل 0391، المادة الأولى منها. 
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المبحث الأول: أثر الإخلال بالاتفاقيات الدولية على العلاقات الأسرية
إن الحصـار المفـروض عـى دولـة قطـر لـه تداعياتـه عـى العلقـات الأسريـة، فتشـتيت الأسرة الواحـدة 
أمـر واقـع بحكـم الإخـللات والخروقـات القانونيـة لعـدد مـن الاتفاقيـات والأدوات الدوليـة التـي تؤكـد 
عـى الحـق في الحيـاة الأسريـة، كـا سـنورد في المطلـب الأول، وعـى حمايـة حقـوق الطفـل كفـرد في الأسرة، 
كـا سـنورد في المطلـب الثـاني.
المطلب الأول: خرق الحق في الحياة الأسرية
ُيع ـّد الح ـق في الحي ـاة الأسري ـة م ـن الحق ـوق الأساس ـية الت ـي ضمنته ـا الدس ـاتير1 والاتفاقي ـات الدولي ـة. 
وأك ــدت الم ــادة 61 م ــن الإع ــلن العالم ــي لحق ــوق الإنس ــان في فقرته ــا الثالث ــة ع ــى ح ــق ال ــزواج وتكوي ــن 
الأسرة، فنصـت عـى أّن "للرجـل والمـرأة متـى بلغـا سـن الـزواج حـق التـزوج وتأسـيس أسرة... الأسرُة هـي 
الخليـُة الطبيعيـُة والأساسـيُة في المجتمـع، ولهـا حـقُّ التمّتـع بحايـة المجتمـع والدولـة"2. وهـو مـا أكـد عليـه 
أيًضـا إعـلن حقـوق الإنسـان لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة في المـادة 41 مـن أّن "الأسرة هـي 
الوحـدة الطبيعيـة والأساسـية في المجتمـع، وتكفـل الدولـة والمجتمـع حمايتهـا". كـا أكـدت المـادة 51 مـن 
هـذا الإعـلن أّن "الـزواج وتأسـيس الأسرة حـق للرجـل والمـرأة". ولقـد كفلـت أيًضـا الاتفاقي ـة الدولي ـة 
لحاي ــة حق ــوق جمي ــع الع ــال المهاجري ــن وأف ــراد أسره ــم رق ــم 54/851 والت ــي اعتم ــدت بق ــرار الجمعي ــة 
العامـة المـؤرخ في 81 ديسـمر 0991 في المـادة 44 حـق لم ّالشـمل الأسري، ونصهـا: "تقـوم الـدول الأطـراف، 
اعتراًفـا منهـا بـأن الأسرة هـي الوحـدة الجاعيـة الطبيعيـة والأساسـية في المجتمـع، وبـأن مـن حقهـا أن تتوفـر 
لهـا الحايـة مـن قبـل المجتمـع والدولـة، باتخـاذ التدابـير المناسـبة لضـان حمايـة وحـدة أسر العـال المهاجريـن". 
وهـذه الأدوات الدوليـة - عـى الصعيـد القانـوني - لهـا قـوة إلزاميـة، وتخضـع لهـا كافـة الـدول التـي صادقـت 
عـى هـذه الاتفاقيـات؛ وهـي جميعهـا تؤكـد أهميـة المحافظـة عـى الحيـاة الأسريـة كحـق مـن حقـوق الإنسـان، 
1  فقـد نـص الدسـتور القطـري في المـادة 12 منـه عـى أن "الأسرة أسـاس المجتمـع، قوامهـا الديـن والأخـلق وحـب الوطـن، وينظـم القانـون الوسـائل 
الكفيلـة بحايتهـا، وتدعيـم كيانهـا وتقويـة أواصرهـا والحفـاظ عـى الأمومـة والطفولـة والشـيخوخة في ظلهـا".
المـادة 51 مـن الدسـتور الإمـاراتي "الأسرة أسـاس المجتمـع؛ قوامهـا الديـن والأخـلق وحـب الوطـن، ويكفـل القانـون كيانهـا، ويصونهـا ويحميهـا 
مـن الانحـراف". ونفـس التأكيـد نصـت عليـه المـادة 5 مـن دسـتور مملكـة البحريـن.
2  انظر أيًضا: المادة 32 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
الأسرة هي الوحدة الجاعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحاية المجتمع والدولة.1- 
 يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.2- 
لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفن المزمع زواجها رًضا كامًل لا إكراه فيه.	- 
تتخـذ الـدول الأطـراف في هـذا العهـد التدابـير المناسـبة لكفالـة تسـاوي حقـوق الزوجـن وواجباتهـا لـدى التـزوج، وخـلل قيـام الـزواج، 4- 
ولـدى انحللـه. وفى حالـة الانحـلل يتوجـب اتخـاذ تدابـير لكفالـة الحايـة الضروريـة لـلأولاد في حالـة وجودهـم. المـادة 01 من العهـد الـدولي 
الخ ـاص بالحق ـوق الاقتصادي ـة والاجتاعي ـة والثقافي ـة اعتم ـد وع ـرض للتوقي ـع والتصدي ـق والانض ـام بموج ـب ق ـرار الجمعي ـة العامة للأم ـم 
المتحـدة 0022 ألـف (د-12) المـؤرخ في 61 ديسـمر 6691، تاريـخ بـدء النفـاذ: 3 ينايـر 6791، وانضمـت لـه دولـة قطـر بموجـب المرسـوم 
رقـم 14 لسـنة 8102، وفًقـا للـادة 72 التـي تقـر الـدول الأطـراف في هـذا العهـد بـا يـي:
"1- وجـوب منـح الأسرة - التـي تشـكل الوحـدة الجاعيـة الطبيعيـة والأساسـية في المجتمـع، أكـر قـدر ممكن مـن الحايـة والمسـاعدة، وخصوًصا 
لتكويـن هـذه الأسرة وطـوال نهوضهـا بمسـؤولية تعهـد وتربيـة الأولاد الذيـن تعيلهم."
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وأهمي ــة لم ّالش ــمل الأسري كضان ــة لمارس ــة ه ــذا الح ــق، والعك ــس يع ــّد انته ــاًكا للح ــق في الحي ــاة الأسري ــة. 
وهـذا مـا حصـل في الحصـار المفـروض عـى دولـة قطـر؛ الـذي أدى إلى تشـتيت إجبـاري لـلأسر التـي يحمـل 
أفرادهـا جنسـيتن مختلفتـن، أو أكثـر. وتعـّد الزيجـات المختلطـة مكوًنـا مـن مكونـات المجتمـع الخليجـي إذ 
تتواجـد بـن دول الخليـج زيجـات مختلطـة قائمـة بـن مواطنـن قطريـن ومواطنـي الـدول المحـاصرة. وقامـت 
لجنـة حقـوق الإنسـان بدولـة قطـر بإحصـاء هـاّم لـلأسر المختلطـة التـي انتهـت في غالبيتهـا إلى تشـتت أسري. 
فـالأسر المختلطـة هـي نسـيج اجتاعـي موجـود بقـوة في الـدول الخليجيـة حسـب الإحصائيـات الرسـمية، إذ 
يتواجـد في دولـة قطـر 8	1	 قطريًّ ـا متزوجـون مـن سـعوديات، و5501 قطريًّ ـا متزوجـون مـن إماراتيـات، 
و449 قطريًّ ـا متزوجـون مـن بحرينيـات، بمجمـوع 7315 قطريًّ ـا. كـا أن مـن بـن النسـاء القطريـات مـن 
ه ــن متزوج ــات م ــن جنس ــيات ال ــدول المح ــاصرة، فهن ــاك 655 قطري ــة متزوج ــات م ــن س ــعودين، و08	 
قطريـة متزوجـات مـن إماراتيـن، و104 قطريـة متزوجـات مـن بحرينيـن1. هـذه الأسر مهـددة بالتفـكك 
والتفريـق نتيجـة الترحيـل القـري للمواطنـن القطريـن مـن دول الحصـار، أو إجبـار مواطنـي دول الحصـار 
عـى العـودة إلى بلدانهـم خوًفـا مـن الإجـراءات التـي قـد تتخذ تجاههـم؛ لـو لم يقـع الالتزام بقـرار اسـتدعائهم 
مـن طـرف دولهـم. وكشـفت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان في قطـر في تقريرهـا الثالـث عـن تسـجيل 026 
اسـتارة شـكاوى عـن تشـتيت شـمل الأسرة2. 
وليـس بخـاف أن الحـق في الحيـاة الأسريـة ولم ّ الشـمل الأسري قـد ضمنتهـا عديـد الاتفاقيـات الدوليـة. 
كذلـك القوانـن الأوروبيـة أكـدت عـى أهميـة تجمـع الأسرة الواحـدة؛ مـن خـلل إصدارهـا لقوانـن الهجـرة 
وتنظيـم وضعيـة الأجنبـي عـى الأراضي الوطنيـة، بـل كانـت حمايـة الأجانـب في هـذه القوانـن تجـد أساًسـا 
لهـا في لم ّالشـمل الأسري3. وأكـد مجلـس الدولـة الفرنـي منـذ قـرار لوبـان (nobeL) أن الحـق في أن تكـون 
للفـرد حيـاة أسريـة عاديـة هـو مبـدأ مـن المبـادئ العامـة وذكـر "أن الأجانـب الذيـن لديهـم إقامـة في فرنسـا 
له ــم مث ــل الوطني ــن الح ــق في العي ــش في حي ــاة أسري ــة عادي ــة، وه ــذا الح ــق يش ــمل خصوًص ــا أن يس ــتجلبوا 
معهـم أزواجهـم وأبناءهـم القـّصر"4. 
ولق ــد كان أيًض ــا م ــن ب ــن الخروق ــات الت ــي أس ــهمت في التش ــتت الأسري، خ ــرق دول الحص ــار للح ــق 
في حري ــة التنق ــل الت ــي تمّث ــل حقًّ ــا إنس ــانيًّا وقانونيًّ ــا5 كفلت ــه العدي ــد م ــن الاتفاقي ــات الدولي ــة6، والإقليمي ــة 
1  إحصائيـات وردت بمجلـة الصحيفـة، انظـر: عـدد خـاص: الحصـار، مجلـة الصحيفـة، مجلـة حقوقيـة، تصـدر عـن اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، 
سـبتمر 7102. 
2  التقرير الثالث للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر عى الرابط: gro.aq-crhn//:ptth/ آخر زيارة للموقع في 2 ديسمر 7102.
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6  انظـر: العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، والـذي صادقـت عليـه دولـة قطـر بموجـب المرسـوم رقـم 04 لسـنة 8102، المـادة 21؛ 
والإعـلن العالمـي لحقـوق الإنسـان، المـادة 31. وانظـر: اتفاقيـة جنيـف بشـأن حمايـة الأشـخاص المدنيـن في وقـت الحـرب (اتفاقيـة جنيـف الرابعـة)، 
المـادة 72؛ وتعليـق اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر عـام 8591 عـى المـادة نفسـها.
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وكذلـك الخليجيـة. إذ ورد في الاتفاقيـة الاقتصاديـة الموحـدة لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة الصـادرة 
في 11 نوفمـر 1891 في المـادة 8 منهـا أنـه "تتفـق الـدول الأعضـاء عـى القواعـد التنفيذيـة الكفيلـة بمعاملـة 
مواطنـي دول مجلـس التعـاون في أي دولـة مـن هـذه الـدول نفـس معاملـة مواطنيهـا؛ دون تفريـق، أو تمييـز 
في المجـالات التاليـة: حريـة الانتقـال والعمـل والإقامـة...". كـا أكـد إعـلن حقـوق الإنسـان لـدول مجلـس 
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة في المـادة 01 عـى أّن "حريـة التنقـل والإقامـة والمغـادرة حـق لـكل إنسـان 
وفًقـا للنظـام (القانـون)".
سـار عـى هـذا النهـج نـص الميثـاق العـربي لحقـوق الإنسـان الـذي تمـت صياغتـه سـنة 4991 وأدخلـت 
علي ــه تعدي ــلت س ــنة 4002 ث ــم دخ ــل حي ــز النف ــاذ في 61 م ــارس 8002 في الم ــادة 62 أن ــه: "1- ل ــكل 
شـخص يوجـد بشـكل قانـوني عـى إقليـم دولـة طـرف حريـة التنقـل واختيـار مـكان الإقامـة في أيـة جهـة 
مـن هـذا الإقليـم في حـدود التشريعـات النافـذة. 2- لا يجـوز لأيـة دولـة طـرف إبعـاد أي شـخص لا يحمـل 
جنسـيتها وموجـود بصـورة شرعيـة عـى أراضيهـا إلا بموجـب قـرار صـادر وفًق ـا للقانـون، وبعـد تمكينـه 
مـن عـرض تظلمـه عـى الجهـة المختصـة مـا لم تحتـم دواعـي الأمـن الوطنـي خـلف ذلـك، وفي كل الأحـوال 
يمن ــع الإبعاد الجاع ــي". 
ولئـن كان مـن الجائـز للـدول أن تقّيـد حريـة التنقـل بموجـب القانـون الـدولي، والتـي تنحـصر في أسـباب 
أمني ــة1، ف ـإن ه ــذه القي ـود ك ـا أف ــادت محكم ـة الع ــدل الدولي ـة يج ـب أن تك ـون ضروري ـة للغاي ــة ومتناس ــبة 
وغير تمييزيــة2. 
ينعك ــس اح ــترام الح ــق في حري ــة التنق ــل ع ــى لم ّ الش ــمل الأسري، لأن ممارس ــة حري ــة التنق ــل تس ــهم في 
تجمـع الأسرة وصيانـة العلقـات بـن أفرادهـا، والعكـس يفـي إلى إفـراغ حريـة التنقـل مـن كل محتـوى؛ إذا 
كان التنقـل يـؤّدي ضرورة إلى التخـي عـن الحيـاة الأسريـة. فاحـترام الحيـاة الأسريـة هـو مـن بـن موجبـات 
حرية التنقــل.
وُيلح ــظ أّن العدي ــد م ــن الش ــكاوى الت ــي وردت ع ــى اللجن ــة الوطني ــة لحق ــوق الإنس ــان بدول ــة قط ــر 
محّركه ـا مس ـألة تقيي ـد حري ـة التنق ـل، إم ـا بمن ـع مواطن ـي دول الحص ـار م ـن الس ـفر إلى قط ـر، أو ناجم ـة ع ـن 
اسـتدعاء مواطنيهـم؛ وبالتـالي حرمانهـم مـن حري ـة التنقـل والإقامـة بالدول ـة المحـاصرة "قطـر"، أو نتيجـة 
إجب ــار المواطن ــن القطري ــن ع ــى مغ ــادرة البل ــدان المح ــاِصرة؛ مم ــا نج ــم عن ــه ضرورة تش ــتت أف ــراد الأسرة 
الواح ــدة والحرم ــان م ــن الح ــق في الحي ــاة الأسري ــة إن كان ــت الأسرة مختلط ــة ينتم ــي أفراده ــا إلى الجنس ــية 
القطريــة، أو إحــدى جنســيات الــدول المحــاصرة. ورد في صحيفــة "العــربي الجديــد" إفــادات لبعــض 
1 انظـر: اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، المادتـن 72 و46؛ وتعليـق اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر عـام 8591 عـى المادنـن نفسـيها؛ والاتفاقيـة الخاصـة 
باحـترام قوانـن وأعـراف الحـرب الريـة، المرفقـة، المـادة 34.
2 انظر: فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، الفقرات 531-731. 
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المتضرريـن مـن التشـتت الأسري؛ جـاء بهـا "لم تسـتطع زوجـة محمـد زيـارة أهلهـا في الأحسـاء منـذ أن تـم 
فـرض الحصـار؛ إذ أغلقـت السـعودية الحـدود الريـة، ومنعـت الطـيران القطـري مـن الهبـوط في مطاراتهـا، 
وحظـرت عـى مواطنيهـا السـفر إلى قطـر؛ مـا جعـل الزوجـة السـعودية خائفـة مـن زيـارة عائلتهـا الكبـيرة، 
إذ ربـا تمنعهـا السـلطات مـن العـودة إلى عائلتهـا الصغـيرة وزوجهـا في الدوحـة"، كـا قـال محمـد لـ"العـربي 
الجديـد" بـألم مضيًفـا: "اجتمعـت زوجتـي بأهلهـا في الكويـت في العيـد، ونحـاول لم ّ شـمل العائلـة كلـا تيـر 
الأمـر، أتفـاوض مـع والـد زوجتـي إذا مـا كنـا سـنلتقي في الكويـت، أو في ُعـان"1. ويجـدر بنـا في هـذا الشـأن 
التذكـير بـا قضـت بـه المحكمـة الأوروبيـة في قـرار إبعـاد الأجنبـي؛ مـن ضرورة أن يكـون إجـراء الإبعـاد 
المتخـذ متناسـًبا؛ معتـرة أن عـدم التناسـب يعنـي تعارضـه مـع حـق الشـخص في الحيـاة الأسريـة، كـا ينبغـي 
عـدم خـرق المـادة الثامنـة مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان إذا كان مـن شـأن تنفيـذ هـذا الإجـراء 
أن يرت ـب تصّدًع ـا في ن ـواة الأسرة2. ك ـا قض ـت في ق ـرار آخ ـر أّن إج ـراء إبع ـاد الأجنب ـي المتخ ـذ م ـن دول ـة 
طـرف في الاتفاقيـة؛ يجـب أن لا يترتـب عنـه خـرق مفـرط يلحـق المعنـي في احـترام حياتـه الأسريـة3. وقـد 
اتخـذت دول الحصـار إجـراءات؛ أطلقـت عليهـا مراعـاة للحـالات الإنسـانية لـلأسر المشـتركة، والاتصـال 
ب ــوزارات الداخلي ــة لبل ــدان الحص ــار "لتلق ــي ه ــذه الح ــالات واتخ ــاذ الإج ــراءات المناس ــبة حياله ــا"4. إلا أن 
اللجن ـة الوطني ــة لحق ـوق الإنس ـان في قط ــر اعت ــرت "أن توجيه ــات ال ــدول المقاطع ـة له ــا بمراع ــاة الح ــالات 
الإنسـانية لـلأسر المشـتركة مـع قطـر؛ منـاورة تفتقـد لآليـة عمليـة للتطبيـق عـى أرض الواقـع"5. 
 ولا يقـف أثـر هـذا التشـتت عنـد تصـدع الأسرة الواحـدة، فمـن نتائـج قطـع الرابـط الأسري التأثـير عـى 
الالتزامـات الأسريـة ومنهـا النفقـة، فـالأب هـو المعيـل لأبنائـه6 وزوجتـه7. وحـّدد المـشرع مشـمولات النفقـة 
الزوجي ــة في الم ــادة 16 م ــن قان ــون الأسرة بالق ــول: "تش ــمل النفق ــة الطع ــام والكس ــوة والمس ــكن والتطبي ــب 
وكل م ــا ب ــه مقّوم ــات حي ــاة الإنس ــان حس ــب الع ــرف". فالنفق ــة تتمّث ــل في المصاري ــف الضروري ــة المتعّلق ــة 
بالمتطّلب ـات الأساس ـّية للف ـرد م ـن غ ـذاء وكس ـوة ومس ـكن، وتق ـع الع ـودة للع ـرف لمعرف ـة م ـا ه ـو أس ـاسي 
بحس ــب تط ــور حاجي ــات المجتم ــع. وأك ــدت محكم ــة التميي ــز القطري ــة في الطع ــن رق ــم 11 لس ــنة 5002 - 
1  خالــد الخالــدي، "التئــام شــمل عائــلت خليجيــة؛ الكويــت تجمــع مــا فرقــه الحصــار"، العــربي الجديــد، 4 ديســمر 7102، عــى الرابــط:
4SFyf/ta.lrutrohs، تمت زيارة الموقع في 4 ديسمر 7102.
 .euqigleB .c xkcraM ,47/3386 °n ,9791-6-31 .H.D ,emmoh'l ed stiord sed enneéporue ruoC 2
 .edèuS .c saraV zurC ,98/67551 °n ,1991--3-02 .H.D ,emmoh'l ed stiord sed enneéporue ruoC 3
4  الجزيرة نت عى الرابط:
11/6/7102/cibara/swen/ten.areezajla.www//:ptth  آخر زيارة للموقع في 2 ديسمر 7102. 
5  الخليج أون لاين عى الرابط:
0013848268996917941/selcitra/ten.enilnojeelahkla//:ptth  آخر زيارة للموقع في 2 ديسمر 7102.
6  نصت المادة 85 فقرة 2 من قانون الأسرة القطري عى أّن من "حقوق الّزوجة عى زوجها...النفقة الشرعية".
7  المـادة 57 مـن قانـون الأسرة القطـري "تجـب نفقـة الولـد الصغـير الـذي لا مـال لـه عـى أبيـه، حتـى تتـزوج الفتـاة، ويصـل الفتـى إلى السـن الـذي 
يتكسـب فيـه أمثالـه، مـا لم يكـن طالـب علـم يواصـل دراسـته بنجـاح معتـاد، وتجـب نفقـة الولـد الكبـير العاجـز عـن الكسـب لعاهـة، أو غيرهـا عـى 
أبيـه، إذا لم يكـن لـه مـال يمكـن الإنفـاق منـه، وتعـود نفقـة الأنثـى عـى أبيهـا إذا طلقـت، أو مـات عنهـا زوجهـا، أو لم يكـن هنـاك غـيره ممـن تجـب 
عليـه نفقتهـا".
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جلسـة 12/2/6002 أّن "المقـرر شرًع ـا أن نفقـة الزوجـة واجب ـة عـى الـزوج، وهـي رزق الزوجـة الـذي 
تقـوم بـه حياتهـا وتشـمل غـذاء البـدن وكسـوته ومـأواه الـذي تحفـظ فيـه الزوجـة كرامتهـا وسـلمتها ويكون 
لهـا مكمنً ـا ومأمنً ـا، تشـعر باطمئنانهـا وخصوصيتهـا في ـه"1. ويعي ـق التفري ـق الواقعـي بـن الدائ ـن بالنفقـة 
والمديـن بهـا تنفيـذ واجبـه في الانفـاق كنفقـة الـزوج عـى زوجتـه، أو نفقـة الأب عـى أبنائـه. ولقـد ذكـرت 
اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان بدولـة قطـر في تقريرهـا الثـاني الأثـر القانـوني؛ المتمثـل في الإخـلل بالقيـام 
بواجب الانفاق قائلة: "منعــت دول الحصــار الثلثــة أي مواطــن، أو مقيــم فــي دولــة قطــر؛ القيــام بأيـة 
حــوالات ماديــة، أو حتــى بريديــة، وبالتالـي فهـي لــم تكتف بتقطيــع أواصـر الأسـر فـي شــهر رمضـان 
والعيـد، بـل منعـت معيــل الأســرة مــن تحويــل أمــوال لزوجتــه وأولاده المشــردين عنــه، وقــد يكــون 
المشـــرد طفـــًل بـل معيل".
ك ــا أن م ــن تداعي ــات ه ــذا التش ــتيت الأسري الإخ ــلل بواجب ــات عدي ــدة أخ ــرى متصل ــة بحق ــوق 
وواجب ــات الزوج ــن لع ــل أهمه ــا الإخ ــلل بالحق ــوق المش ــتركة ب ــن الزوج ــن حي ــث تن ــص الم ــادة 65 أّن 
"الحق ــوق المش ــتركة ب ــن الزوج ــن ه ــي:
حل استمتاع كل منها عى الوجه الشرعي. 1-
إحصان كّل منها الآخر. 2-
المساكنة الشرعية. 	-
ُحسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة عى خير الأسرة. 4-
العناية بالأولاد وتربيتهم با يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.  5-
احترام كل منها لأبوي الزوج الآخر وقرابته".  	-
وعـى أهميـة هـذه الحقـوق المشـتركة بـن الزوجـن فـإن الحصـار قـد فـرض أحياًن ـا وضًع ـا يتعـذر فيـه 
عـى الزوجـن قيامهـا بهـذه الواجبـات المشـتركة ولعـل أّهمهـا المسـاكنة الشرعيـة مـن خـلل فـرض الانفصال 
الواقعـي بـن الزوجـن. وهـو الأمـر الـذي يهـدد اسـتمرار العلقـة الزوجيـة، وقـد ينتهـي إلى الفرقـة بينهـا. 
وتمّث ــل المس ــاكنة الإط ــار الم ــاّدي للعي ــش المش ــترك ب ــن الزوج ــن، وه ــو واج ــب بديه ــي لأّن ــه يمّث ــل ركي ــزة 
مفهـوم الـزواج. ولا يقـوم هـذا الواجـب بمجـّرد إبـرام عقـد الـزواج وإّن ـا مـن حصـول واقعـة الدخـول 
الفعـي بـن الزوجـن. وبالمسـاكنة تقـوم المعـاشرة بينهـا؛ لـذا تمّث ـل المسـاكنة مصـدًرا للواجبـات المحمولـة 
ع ــى كل الزوج ــن، وتع ــّد م ــن أه ــّم الواجب ــات الزوجي ــة وأجدره ــا بالاهت ــام؛ باعتباره ــا تمّث ــل الغ ــرض 
الأصـي والأسـاس مـن عقـد الـزواج. ولقـد أكـدت محكمـة التمييـز القطريـة أّن المسـكن هـو المـأوى "الـذي 
تحفـظ فيـه الزوجـة كرامتهـا وسـلمتها ويكـون لهـا مكمنًـا ومأمنًـا، تشـعر باطمئنانهـا وخصوصّيتهـا فيـه"2.
1  الطعن رقم 11 لسنة 5002 - جلسة 12/2/6002 - س 2 ص 71.
2  المرجع نفسه.
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ولا يق ــف الأث ــر القان ــوني للحص ــار ع ــى الأسرة في تهدي ــد اس ــتمرارها ب ــل ُيلق ــي الحص ــار بظلل ــه ع ــى 
حق ــوق الطف ــل كف ــرد ضعي ــٍف وه ــشٍّ في الأسرة.
المطلب الثاني: خرق حقوق الطفل كفرد في الأسرة
لا خـلف في كـون الطفـل ركيـزة أساسـية في بنـاء المجتمـع. فالطفـل هـو ثمـرة الأسرة التـي تمّثـل الخليـة 
الأسـاس في بنـاء المجتمـع والطـرف الأسـاس لهـا. مـن هنـا تتأكـد أهميـة الأسرة في حيـاة الطفـل لأثرهـا الهـام 
في بن ـاء شـخصيته حـاًضرا ومسـتقبًل، فأثـر الحصـار عـى تشـتيت الأسرة يتعـّدى الزوجـن لينعكـس عـى 
الطفـل الـذي تـم فصلـه مـن أحـد أبويـه؛ لأنـه يحمـل جنسـية مختلفـة عـن الأم القطريـة مثـًل. ورد في تقريـر 
اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان أنـه تـم منـع امـرأة قطريـة وهي ترحـل مـن الإمـارات، مـن أن يرافقهـا ابنها 
الرضيـع إلى قطـر؛ بحجـة كونـه إماراتيًّـا. فحرمـان الأم مـن حضانـة أبنائهـا، ومنـع طفـل رضيـع مـن السـفر 
مـع والدتـه لكونـه إماراتيًّـا ووالدتـه قطريـة، سـيكون فيـه هـدر لمصلحـة الطفـل الفضـى التـي أكـدت عليهـا 
العديـد مـن التشريعـات الوطنيـة1 والمواثيـق الدوليـة2، مـن حيـث ضرورة حمايتـه مـن كل الانتهـاكات التـي 
قـد تنـال منـه كشـخص ضعيـف يحتـاج رعايـة خاصـة، ووفـق كل وضعيـة يكـون عليهـا. ويقصـد بالطفـل 
حس ــب ن ــص الم ــادة الأولى م ــن اتفاقي ــة الأم ــم المتح ــدة لحق ــوق الطف ــل "ه ــو كل إنس ــان لم يتج ــاوز الثامن ــة 
عـشرة مـن العمـر"3. وأوضحـت اتفاقيـة حقـوق الطفـل ضرورة إيـلء مصلحـة الطفـل الفضـى أولويـة في 
كل مـا يتخـذ إزاءه مـن إجـراءات، ونصـت المـادة 3 مـن الاتفاقيـة عـى أنـه "في جميـع الإجـراءات التـي تتعلـق 
بالأطفـال، سـواء قامـت بهـا مؤسسـات الرعايـة الاجتاعيـة العامـة، أو الخاصـة، أو المحاكـم، أو السـلطات 
الإداريـة، أو الهيئـات التشريعيـة، يـولى الاعتبـار الأول لمصالـح الطفـل الفضـى، باعتبـاره كائنًـا ضعيًفـا يكـون 
في حاج ـة لم ـن يهت ـم ب ـه ويرع ـاه"4. وتمث ـل الأسرة الوس ـط الأول ال ـذي يضطل ـع به ـذه المهم ـة م ـن أج ـل أن 
تنمـو شـخصيته نمـًوا نفسـيًّا مكتمـًل ليكـون عنـًصرا إيجابيًّ ـا في المجتمـع وكل ضرر يلحـق بالطفـل سـيؤّثر 
س ــلًبا ع ــى كي ــان الأسرة. وتمث ــل اتفاقي ــة حق ــوق الطف ــل لع ــام 9891 مجموع ــة متكامل ــة وش ــاملة لمختل ــف 
1  انظـر: في شـأن مصلحـة الطفـل في الحضان ـة مـا نصـت علي ـه المـادة 071 مـن قانـون الأسرة القطـري مـن أْن "يراعـي القـاضي عند تقدير مصلحـة 
المحضـون مـا يـي: 
1-الأفضلية في الشفقة عى المحضون، وفي الأمانة والقدرة عى تربيته.
2-مدى القدرة عى توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة عى توفير أفضل العلج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4-القدرة عى إعداد المحضون با ينفعه من أخلق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5-المميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون."
2  اتفاقية حقوق الطفل لعام 9891، اعتمدت بالقرار 52/44 بتاريخ 02/11/9891، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3  المرجع نفسه.
4  انظـر: قـرار رقـم: 311 (7/21) (1) بشـأن موضـوع حقـوق الأطفـال والمسـنن؛ الصـادر عـن مجمـع الفقـه الإسـلمي الـدولي المنبثـق عـن منظمـة 
المؤتمـر الإسـلمي، في دورتـه الثانيـة عـشرة بالريـاض في المملكـة العربيـة السـعودية، بتاريـخ 32-82 سـبتمر 0002، وقـرر "للطفـل حـق في الحضانـة 
والرعايـة في جـو نظيـف كريـم، والأم المؤهلـة أولى بهـذا الحـق مـن غيرهـا، ثـم بقيـة أقربائـه عـى الترتيـب المعـروف شرًعـا".
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الحقـوق والحريـات الأساسـية للطفـل1، ونـص المـادة 2 منهـا "تحـترم الـدول الأطـراف الحقـوق الموضحـة في 
هـذه الاتفاقيـة وتْضمنهـا لـكل طفـل يخضـع لولايتهـا دون أّي نـوع مـن أنـواع التمييـز، بغـض النظـر عـن 
عنـصر الطفـل، أو والديـه، أو الـوصي القانـوني عليـه، أو لونهـم، أو جنسـهم، أو لغتهـم، أو دينهـم، أو رأيهـم 
الس ــياسي، أو غ ــيره، أو أصله ــم القوم ــي، أو الإثن ــي، أو الاجتاع ــي، أو ثروته ــم، أو عجزه ــم، أو مولده ــم، 
أو أّي وضـع آخـر ... 5- تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابـير المناسـبة لتكفـل للطفـل الحايـة مـن جميـع 
أش ــكال التميي ــز، أو العق ــاب القائم ــة ع ــى أس ــاس مرك ــز وال ــدي الطف ــل، أو الأوصي ــاء القانوني ــن علي ــه، 
أو أعض ـاء الأسرة، أو أنش ـطتهم، أو آرائه ـم المع ـر عنه ـا، أو معتقداته ـم. 	- تتعه ـد ال ـدول الأط ـراف ب ـأن 
تضم ــن للطف ــل الحاي ــة والرعاي ــة اللزمت ــن لرفاه ــه، مراعي ــة حق ــوق وواجب ــات والدي ــه، أو أوصيائ ــه، 
أو غيره ــم م ــن الأف ــراد المس ــؤولن قانوًن ــا عن ــه، وتتخ ــذ؛ تحقيًق ــا له ــذا الغ ــرض، جمي ــع التداب ــير التشريعي ــة 
والإداريـة الملئمـة".
ويتبـن أن المصلحـة الفضـى للطفـل تمّثـل المحـرك الأسـاس لـكل إجـراء يتخـذ بشـأن الطفـل حيـث تكون 
مصلحـة الطفـل فـوق كل اعتبـار مهـا كانـت الظـروف. وتؤكـد اتفاقيـة حقـوق الطفـل الصـادرة سـنة 9891 
في المـادة 8 أّنـه "تتعهـد الـدول الأطـراف باحـترام حـق الطفـل في الحفـاظ عـى هويتـه بـا في ذلـك جنسـيته، 
واسـمه، وِصلتـه العائليـة، عـى النحـو الـذي يقـره القانـون، وذلـك دون تدخـل غـير شرعي".
ك ــا تن ــص الم ــادة 9: "تضم ــن ال ــدول الأط ــراف ع ــدم فص ــل الطف ــل ع ــن والدي ــه ع ــى ك ــره منه ــا، إلا 
عندمـا تقـرر السـلطات المختصـة، رهنًـا بإجـراء إعـادة نظـر قضائيـة، وفًقـا للقوانـن والإجـراءات المعمـول 
بهـا، أن هـذا الفصـل ضروري لصـون مصالـح الطفـل الفضـى". 
بنـاًء عـى مـا تقـدم، لا يجـوز فصـل الطفـل عـن أبويـه أو أحدهمـا بالإكـراه؛ بسـبب جنسـية الوالـد الآخـر. 
ومـا حصـل نتيجـًة للحصـار هـو أن الاطفـال اضطـروا للبقـاء مـع أحـد والديهـم، وانفصلـوا عـن الآخـر 
كرًهـا وليـس اختيـاًرا.
ولم تكتـف الأدوات الدوليـة بحايـة الطفـل كفـرد بـل سـعت إلى المحافظـة عـى عيشـه في وسـطه الأسري، 
فقـد نصـت المـادة 01 مـن اتفاقيـة حقـوق الإنسـان عـى أّنـه "وفًقـا لللتـزام الواقـع عـى الـدول الأطـراف 
بموجـب الفقـرة 1 مـن المـادة 9، تنظـر الـدول الأطـراف في الطلبـات التـي يقّدمهـا الطفـل، أو والـداه لدخول 
دول ـة ط ـرف، أو مغادرته ـا بقص ـد جم ـع ش ـمل الأسرة، بطريق ـة إيجابي ـة وإنس ـانية وسريع ـة. وتكف ـل ال ـدول 
الأطـراف كذلـك ألا ّتترتـب عـى تقديـم طلـب مـن هـذا القبيـل نتائـج ضـارة عـى مقدمـي الطلـب وعـى 
أفـراد أسرهـم. وتأكيـًدا عـى أهميـة أن يعيـش الطفـل وسـط أسرتـه قضـت المحكمـة الأوروبيـة بستراسـبورغ 
1  صادقـت دولـة قطـر عـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل بموجـب المرسـوم رقـم 53 لسـنة 0102؛ بتعديـل بعـض أحـكام المرسـوم رقـم 45 لسـنة 5991 
بالموافقـة عـى انضـام دولـة قطـر إلى اتفاقيـة حقـوق الطفـل.
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- وتطبيًقـا للتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان - بأهميـة لم ّ شـمل الأسرة بـن الأصـول والفـروع1 وأيًضـا 
بـن الإخـوة والأخـوات2. 
 ك ـا أك ـدت اتفاقي ـة حق ـوق الطف ـل بالنس ـبة "للطف ـل ال ـذي يقي ـم وال ـداه في دولت ـن مختلفت ـن الح ـق في 
الاحتفـاظ بصـورة منتظمـة بعلقـات شـخصية واتصـالات مبـاشرة بـكل والديـه، إلا في ظـروف اسـتثنائية. 
وتحقيًق ــا له ــذه الغاي ــة ووفًق ــا لالت ــزام ال ــدول الأط ــراف بموج ــب الفق ــرة 5 م ــن الم ــادة 1، تح ــترم ال ــدول 
الأطـراف حـق الطفـل ووالديـه في مغـادرة أي بلـد، بـا في ذلـك بلدهـم هـم، وفي دخـول بلدهـم. وألاَّ يخضـع 
الحـق في مغـادرة أي بلـد إلا للقيـود التـي ينـص عليهـا القانـون والتـي تكـون ضروريـة لحايـة الأمـن الوطني، 
أو النظـام العـام، أو الصحـة العامـة، أو الآداب العامـة، أو حقـوق الآخريـن وحرياتهـم، وتكـون متفقـة مـع 
الحقـوق الأخـرى المعـترف بهـا في هـذه الاتفاقيـة".
ولا شـك في أن الحصـار حـرم العديـد مـن الأبنـاء مـن أحـد أبويـه، ويمكـن في هـذا الإطـار ذكـر أمثلـة 
مـن بعـض الشـكاوى التـي وردت عـى اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان (في قطـر). فقـد اشـتكت "مواطنـة 
قطريـة متزوجـة مـن سـعودي متـوف ولديهـا ولايـة شرعيـة لرعايـة أولادهـا، ومنهـم طفـل معـاق ذهنًيـا، 
إذ أفادتهـا إدارة الجـوازات بالسـعودية؛ بـأن عليهـا مغـادرة البـلد وتـرك أولادهـا السـعودين ومنهـم الطفـل 
المعـاق الـذي يحتـاج إلى رعايـة دائمـة مـن أمـه". كـا وردت شـكوى مـن "مواطنـة قطريـة تقيـم في البحريـن 
مـع أبنائه ـا البحرينيـن، ومنهـم معـاق ذهنًي ـا يحت ـاج إلى رعاي ـة خاصـة، تفيده ـا إدارة الج ـوازات البحريني ـة 
بـضرورة مغـادرة البلـد فـوًرا وإلا ُرّحلـت بالإكـراه، بسـبب كونهـا قطريـة"3. ويكـون مـن واجـب الـدول 
التـي صادقـت عـى اتفاقيـات حقـوق الإنسـان احـترام تعهداتهـا والأخـذ بعـن الاعتبـار لمثـل هـذه الحـالات، 
حتـى ينشـأ الطفـل في وسـط عائـي يحتفـظ فيـه بالعلقـات الشـخصية الأسريـة.
إن الحايـة التـي أقرتهـا التشريعـات الوطنيـة والاتفاقيـات الدوليـة للطفـل لا تنحـصر في الرعايـة النفسـية 
الت ــي يحتاجه ــا الطف ــل، ب ــل تتعداه ــا لتلبي ــة الاحتياج ــات المادي ــة م ــن نفق ــة وقي ــام بش ــؤون الطف ــل المالي ــة. 
فحرمـان الأبنـاء مـن آبائهـم سـيكون مثـًيرا لمسـائل قانونيـة عديـدة مثـل حقهـم في النفقـة، وحقهـم في الولايـة 
الشرعي ـة. والولاي ـة ه ـي الق ـدرة ع ـى مب ـاشرة الت ـصرف ب ـدون التوق ـف ع ـى إج ـازة أح ـد. فه ـي "س ـلطة 
ُتمّكـن صاحبهـا مـن مبـاشرة التصرفـات في حـق الغـير، وترتيـب آثارهـا علي ـه دون توقـف عـى رضـاه"4، 
وهـو مـا نصَّ ـت عليـه المـادة الأولى مـن القانـون رقـم 04 لسـنة 4002 بشـأن الولايـة عـى أمـوال القاصريـن 
04/4002 م ــن أّن "الولاي ــة: نياب ــة شرعي ــة يق ــوم ال ــولي بمقتضاه ــا مق ــام الق ــاصر في إب ــرام التصرف ــات 
.eilatI .c adnorB 39/03422 °n ,8991-6-9 .H.D ,emmoh'l ed stiord sed enneéporue ruoC 1
 .inU emuayoR .c elyoB 09/ 08561 °n ,4991-2-82 .H.D ,emmoh'l ed stiord sed enneéporue ruoC 2
3  الموقع الإلكتروني لجريدة الوطن، الرابط: swen/moc.nataw-la.www//:ptth، آخر زيارة للموقع في 2 ديسمر 7102.
4  عي حسب الله، الولاية على المال والتعامل بالدين في الريعة الاسامية، منشورات معهد البحوث والدراسات العربية، 8	91، ص 2.
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القانونيـة ورعايـة شـؤونه الماليـة" و"تكـون الولايـة عـى مـال القـاصر لـلأب، ثـم الجـد لأب إذا لم يكـن الأب 
قـد اختـار وصيًّـا"1. ويمكـن لـلأم أن تمارسـها عـى أبنائهـا حينـا تصبـح وصيـة عليهـم إثـر وفـاة الأب2. لـذا 
فـإن غيـاب الأب بسـبب الحصـار وعـدم إقامتـه مـع أبنائـه في قطـر سـيطرح مشـاكل قانونيـة عديـدة، يتحتـم 
عـى أمـه القطريـة مواجهتهـا؛ في ظـل وضـع وجـدت الأم نفسـها فيـه نتيجـة الـزواج المختلـط، والـذي يطـرح 
عـلوة عـى مـا سـبق مسـألة الجنسـية في الـزواج بأجنبـي وآثارهـا عـى القريـن والأبنـاء. 
المبحث الثاني: الإشكالات المتعلقة بالجنسية في الزواج المختلط وأثره في لّم الشمل الأسري
مـن المسـائل التـي أثـيرت في الحصـار مسـألة الجنسـية، والتـي يتعـن التعـرض لهـا بالدراسـة في الـزواج 
المختلـط مـن حيـث الإشـكالات المتعلقـة بجنسـية القريـن (المطلـب الأول) ليقـع التطـرق في مرحلـة مواليـة 
للإشـكالات المتعلقـة بجنسـية الأبنـاء (المطلـب الثـاني). 
المطلب الأول: الإشكالات المتعلقة بجنسية القرين في الزواج المختلط
ينجـم عـن الزيجـات المختلطـة أن يتواجـد لـدى الأسرة الواحـدة أكثـر من جنسـية يحملهـا أفرادهـا، فقانون 
الجنسـية القطـري وغـيره مـن قوانـن الـدول الخليجيـة يسـمح للزوجـة الأجنبيـة بالاحتفـاظ بجنسـيتها عنـد 
زواجهـا مـن مواطنـي تلـك الـدول تطبيًقـا لمبـدأ اسـتقللية الجنسـية في الأسرة3، حيـث ينبغـي أن تعلـن رغبتها 
في اكتسـاب جنسـية زوجهـا4، كـا لا تسـمح قوانـن دول الخليـج بـازدواج الجنسـية5. ولقـد نصـت المـادة 01 
مـن قانـون الجنسـية القطـري عـى أْن "لا تفقـد المـرأة القطريـة جنسـيتها في حالـة زواجهـا مـن غـير قطـري، 
إلا إذا ثبـت اكتسـابها جنسـية زوجهـا، وفي هـذه الحالـة يجـوز لهـا ان تسـترد الجنسـية القطريـة إذا تنازلـت عـن 
الجنسـية الأخـرى". فالـزواج لا يكسـب الزوجـة القطريـة آليًّ ـا جنسـية زوجهـا الأجنبـي كـا لا يسـمح لهـا 
بالإبقـاء عـى جنسـيتها إن هـي اكتسـبت جنسـية زوجهـا. ولئـن كانـت الزوجـة القطريـة لا تنقـل جنسـيتها 
1  المادة 4 من القانون رقم 04 لسنة 4002 بشأن الولاية عى أموال القاصرين 04/4002. 
2  المـادة 61 مـن القانـون رقـم 04 لسـنة 4002 بشـأن الولايـة عـى أمـوال القاصريـن التـي نصهـا "يجـب أن يكـون الـوصي المختـار عـدًلا كفـًؤا ذا أهليـة 
كاملـة وأمينًـا، ومتحـًدا في الديـن مـع القـاصر، ويجـوز أن يكـون الـوصي ذكـًرا، أو أنثـى، منفـرًدا، أو متعـدًدا، شـخًصا طبيعيًّـا، أو اعتباريًّ ـا إذا خولـه 
القانـون ذلك".
3  أحمد عبد الكريم سلمة، اكتساب الجنسية بالزواج في قوانن دول مجلس التعاون لدول الخليج، ص 28 وما بعدها. 
4  المـادة 3 مـن القانـون الاتحـادي رقـم 17 لسـنة 2791 بشـأن الجنسـية وجـوازات السـفر: "لا يترتـب عـى زواج المـرأة الأجنبيـة بمواطـن في الدولـة 
أن تكتسـب جنسـية زوجهـا إلا إذا أعلنـت وزارة الداخليـة برغبتهـا في ذلـك واسـتمرت الزوجيـة قائمـة مـدة ثالـث سـنوات، مـن تاريـخ إعلنهـا لهـذه 
الرغبـة، ويشـترط أن تتنـازل عـن جنسـيتها الأصليـة.
5  الم ــادة 81 م ــن قان ــون الجنس ــية القطري ــة "يحظ ــر الجم ــع ب ــن الجنس ــية القطري ــة وأي ــة جنس ــية أخ ــرى إلا بق ــرار م ــن الأم ــير". تن ــص الم ــادة 11 م ــن 
قانـون الجنسـية الإمـاراتي عـى أْن "لا يمنـح التجنـس لأي شـخص إلا إذا تخـّى عـن جنسـيته الأصليـة"، انظـر: حسـن عبـد الرحيـم السـيد، "تحصـن 
الق ــرارات المتعلق ــة بالجنس ــية القطري ــة"، مجل ــة كلي ــة أحم ــد ب ــن محم ــد العس ــكرية للعل ــوم الإداري ــة والقانوني ــة، م ــج. 3، ع. 1، س ــبتمر 7102، ص 61. 
انظر: أحمد عبد الكريم سلمة، مرجع سابق، ص 28 وما بعدها. 
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لزوجهـا مطلًقـا1، إذ عليـه اكتسـابها بالتجنـس2، فـإن المـرأة الأجنبيـة المتزوجـة مـن قطـري منحهـا القانـون 
إمـكان اكتسـاب الجنسـية القطريـة. فقـد نصـت المـادة 8 مـن قانـون الجنسـية القطريـة عـى أّن "المـرأة التـي 
تت ــزوج م ــن قط ــري، وفًق ــا لأح ــكام القان ــون رق ــم 12 لس ــنة 9891 بش ــأن تنظي ــم ال ــزواج م ــن الأجان ــب، 
تصب ــح قطري ــة إذا أبلغ ــت وزي ــر الداخلي ــة رغبته ــا كتاب ــة في كس ــب الجنس ــية القطري ــة، واس ــتمرت العلق ــة 
الزوجيـة قائمـة مـدة خمـس سـنوات مـن تاريـخ الإعـلن. وإذا انتهـت العلقـة الزوجيـة بسـبب الطـلق، 
أو وفـاة الـزوج قبـل انقضـاء المـدة المذكـورة، وكان للمـرأة مـن زوجهـا ولـد، أو أكثـر، جـاز منحهـا الجنسـية 
القطري ـة، إذا اس ـتمرت إقامته ـا في قط ـر حت ـى اكت ـال ه ـذه الم ـدة، ويص ـدر بمنحه ـا الجنس ـية ق ـرار أم ـيري. 
ويجـوز لوزيـر الداخليـة بنـاًء عـى مقتضيـات المصلحـة العامـة، وقبـل فـوات المـدة المشـار إليهـا، أن يصـدر 
قـراًرا بتأجيـل دخـول الزوجـة في الجنسـية القطريـة لمـدة سـنة قابلـة للتمديـد لمـدة، أو مـدد أخـرى مماثلـة". 
وفي أسر دول الخلي ــج لم تك ــن مس ــألة الجنس ــية مطروح ــة في الزيج ــات ب ــن مختل ــف مواطن ــي ه ــذه ال ــدول 
ح ــال زواجه ــم م ــن بعضه ــم البع ــض لأن المجتم ــع الخليج ــي واح ــد، وكان احتفاظه ــم بجنس ــية بلدانه ــم 
الأصليـة أمـًرا مألوًفـا وطبيعًيـا إن تـم الـزواج، أو الإقامـة في إحـدى دول الخليـج. حتـى إن القانـون القطـري 
المتعلـق بالـزواج مـن الأجانـب سـمح عـى سـبيل الاسـتثناء لفئـات مـن القطريـن - هـم في الأصـل ممنوعون 
مـن الـزواج بأجنبـي - بالـزواج بمواطـن مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي، ممـا يتبـن معـه عمـق أواصر 
الاندمـاج التـي تجمـع المجتمـع الخليجـي3 إذ نـص المـشرع في المـادة الأولى مـن قانـون رقـم 12 لسـنة 9891 
بشـأن تنظيـم الـزواج مـن الأجانـب عـى أّنـه "يحظـر عـى كل قطـري، أو قطريـة مـن إحـدى الفئـات المبينـة 
فيـا بعـد؛ الـزواج ممـن ينتمـي إلى جنسـية أجنبي ـة، فيـا عـدا مواطنـي دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج 
العربيـة:
1- الوزراء ووكلء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.
2- موظفو السلكن الدبلوماسي والقنصي.
	- ضبـاط وضبـاط صـف وأفـراد القـوات المسـلحة والشرطـة والأجهـزة الأمنيـة الأخـرى، وذلـك فيـا 
1  سـكت المـشرع القطـري، وهـو سـكوت يعكـس رفًضـا، أمـا قانـون الجنسـية الإمـاراتي فقـد صرح بذلـك في الفقـرة الأخـيرة مـن المـادة 3 منـه "...وفي 
جميـع الأحـوال لا يتبـع الـزوج جنسـية زوجتـه". 
2  الحجايـا نـور حمـد، "اكتسـاب الأجنبيـة الجنسـية القطريـة بالـزواج مـن قطـري"، المجلـة الأردنيـة في القانـون والعلـوم السياسـية، مـج. 3، ع. 2، 1102، 
ص 	8.
3  وبعيـًدا عـن مسـألة الـزواج المختلـط وتأكيـًدا عـى ترابـط المجتمـع الخليجـي فقـد نصـت المـادة 5 مـن قانـون الجنسـية الإمـاراتي عـى أّنـه "يجـوز منـح 
جنسـية الدولـة للفئـات التاليـة: ]ومنهـا[ أ - للعـربي مـن أصـل عـاني، أو قطـري، أو بحرينـي إذا أقـام في الدولـة بصـورة مسـتمرة ومشروعـة لمـدة 
لا تقـل عـن ثـلث سـنوات، تكـون سـابقة مبـاشرة عـى تاريـخ تقديـم طلـب التجنـس، ويشـترط أن تكـون لـه وسـيلة مشروعـة للعيـش، وأن يكـون 
حسـن السـيرة، وغـير محكـوم عليـه في جريمـة". كـا أضافـت المـادة 31 مـن قانـون الجنسـية الإمـاراتي - وعـى خـلف القانـون القطـري - أنـه "لا 
يكـون لمـن كسـب جنسـية الدولـة بالتجنـس وفًقـا لأحـكام المـواد 5 و6 و7 و8 و9 و01 حـق الترشـيح، أو الانتخـاب، أو التعيـن في أي هيئـة مـن 
الهيئـات النيابي ـة، أو الشـعبية، أو في المناصـب الوزاري ـة، ويسـتثني مـن حكـم هـذه المـادة المواطنـون مـن أصـل عـاني، أو قطـري، أو بحرينـي بعـد 
مـرور سـبع سـنوات عـى اكتسـابهم الجنسـية".
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عـدا الحـالات التـي تكـون فيهـا الزوجـة مـن الفئـات المنصـوص عليهـا في البنـد (ب) مـن المـادة 3 
مـن هـذا القانـون، وبـشرط موافقـة وزيـر الدفـاع، أو الداخليـة، أو رئيـس الجهـاز الأمنـي المختـص، 
بحسـب الأحـوال.
4- طـلب البعثـات الدراسـية الذيـن يدرسـون في الخـارج سـواء أكانـوا موفديـن مـن قبـل الدولـة، أم 
كانـوا يدرسـون عـى نفقتهـم الخاصـة.
ويج ــوز لمجل ــس ال ــوزراء أن يضي ــف، بق ــرار من ــه إلى الفئ ــات المش ــار إليه ــا بع ــض المناص ــب العام ــة 
والوظائـف الأخـرى تبًعـا لمقتضيـات الصالـح العـام. وفي جميـع الأحـوال، يجـوز - بقـرار مـن الأمـير وكلـا 
تطلبـت المصلحـة العامـة ذلـك - اسـتثناء بعـض القطريـن، أو القطريـات المتزوجـن بأجنبيـات، أو بأجانـب 
مـن الحظـر المنصـوص عليـه في هـذه المـادة". كـا أعفـت المـادة 3 عنـد الـزواج بأحـد مواطنـي دول الخليـج 
الحصـول مـن الموافقـة المسـبقة لوزيـر الداخليـة1 عـى الـزواج، والمنصـوص عليهـا بالفقـرة الأولى مـن المـادة 
الثانيـة مـن هـذا القانـون. وحاصـل مـا سـبق أن الـزواج المختلـط بـن مواطنـي دول الخليـج لم تكـن تقيـده 
شروط ش ــكلية خلًف ــا لغ ــيره م ــن الزيج ــات، ك ــا ق ــد تتواج ــد في الأسرة الواح ــدة جنس ــيتان مختلفت ــان فق ــد 
ينتمـي أحـد القرينـن لهـذه، أو تلـك الجنسـية مـن دول الخليـج. ويمكـن القـول إن السـاح بـازدواج الجنسـية 
في القانـون القطـري2 كان مـن الممكـن أن يجنـب، أو يقلـص حـالات تشـتت الأسرة المتكونـة مـن الزوجـن 
والأبنـاء لكـون أحـد أفرادهـا مـن جنسـية إحـدى دول الحصـار، إذ نجـم عـن ذلـك إبعـاد عديـد الزوجـات 
القطريـات مـن دول الحصـار، وأجـرن عـى تـرك أزواجهـن وأبنائهـن لأنهـن لا يحملـن جنسـية أزواجهـّن، 
وهـو مـا طـرح أيًضـا بالنسـبة للأبنـاء.
المطلب الثاني: الإشكالات المتعلقة بجنسية الأبناء عند الزواج المختلط
تتاهـى مسـألة الجنسـية في علقـة الأبنـاء بأبويهـا. فمـن المعلـوم أّن الجنسـية تسـند للأبنـاء إمـا وفـق معيـار 
حـق الـدم )siniugnaS suJ(  بمعنـى رابطـة النسـب، التـي تسـمح للمولـود بحمـل جنسـية الدولـة التـي 
ينتمـي إليهـا والـداه؛ بغـض النظـر عـن مـكان الـولادة؛، أو تمنـح الجنسـية للمولـود وفـق معيـار حـق الإقليـم 
)iloS suJ(3 فيحمـل جنسـية الدولـة التـي يولـد داخـل إقليمهـا بـصرف النظـر عـن رابطتـه الدمويـة. وتمثـل 
الجنسـية القائمـة عـى حـق الـدم امتيـاًزا أبويًّ ـا في القانـون القطـري حيـث تنـص المـادة الأولى مـن القانـون رقم 
1  تك ــون الموافق ــة وف ــق إج ــراءات معين ــة، ونص ــت الم ــادة 02 م ــن قان ــون الجنس ــية القط ــري ع ــى أّن ــه "تنش ــأ لجن ــة تس ــمى "اللجن ــة الدائم ــة لش ــؤون 
الجنسـية" يصـدر بتشـكيلها وتحديـد اختصاصاتهـا والإجـراءات التـي تتبـع أمامهـا قـرار مـن الأمـير". انظـر: القـرار الأمـيري رقـم 32 لسـنة 6002 
بشـأن تشـكيل اللجنـة الدائمـة لشـؤون الجنسـية وتحديـد اختصاصاتهـا والإجـراءات التـي تتبـع أمامهـا، مجموعـة تشريعـات قطـر لسـنة 6002، ج. 1، 
ص 417 ومـا بعدهـا، وزارة العـدل القطريـة. 
2  المادة 81 من قانون الجنسية القطري: "يحظر الجمع بن الجنسية القطرية وأية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير".
3  عـي عـي سـليان، مذكـرات في القانـون الـدولي الخـاص الجزائـري، نـشر ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر 	891، ص 442؛ محمـد كـال فهمـي، 
أصـول القانـون الـدولي الخـاص، الطبعـة الثانيـة، مؤسسـة الثقافـة الجامعيـة، الإسـكندرية، 	891، ص 78.
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8	 لسـنة 5002 بشـأن الجنسـية القطريـة أنـه يكـون قطريًّ ـا "مـن ولـد في قطـر، أو في الخـارج لأب قطـري"، في 
حـن لا ُيؤخـذ بـه بالنسـبة لـلأم1. وعليـه؛ لا يمكـن لـلأم القطريـة أن تكسـب أبناءهـا جنسـيتها عنـد زواجهـا 
مـن أجنبـي. واكتفـت المـادة 2 بالنـص عـى أنـه "يراعـى في تطبيـق قواعـد منـح الجنسـية القطريـة طبًقـا لهـذه 
المـادة إعطـاء أولويـة لمـن كانـت أمـه قطريـة". لا غـرو في القـول بـأن هـذا التوجـه التشريعـي يتاشـى مـع 
قوانـن وأنظمـة مجلـس التعـاون، والـذي تنتقـل فيـه حقـوق المواطنـة مـن الأب إلى الابـن لا غـير2. ولا يمنـح 
الميـلد عـى الـتراب القطـري حـق المواطنـة، ولا يتمتـع المولـود لأم قطريـة مـن زوج أجنبـي بالجنسـية القطريـة 
عنـد مولـده عـى الـتراب القطـري. ولئـن انضمـت دولـة قطـر بموجـب مرسـوم رقـم 82 لسـنة 9002 إلى 
اتفاقيـة القضـاء عـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة لعـام 9791، إلا أنهـا تحفظـت عـى جملـة مـن المـواد3، 
لعـل أهمهـا المـادة 9 في فقرتهـا الثانيـة التـي تنـص عـى أنـه "تمنـح الـدول الأطـراف المـرأة حقًّ ـا مسـاوًيا للرجل 
فيـا يتعلـق بجنسـية أطفالهـا". وهـو تحفـظ سـجلته جـل الـدول العربيـة4. وتكـرس الفقـرة الثانيـة مـن الفصل 
التاسـع مسـاواة بـن الأبويـن عـى مسـتوى انتقـال الجنسـية بموجـب رابطـة الـدم5، وسـارت الـدول العربيـة 
في نهـج عـدم الأخـذ بـه، ولكـن مـا لبثـت بعضهـا أن رفعـت هـذا التحفـظ، وأقـرت حقًّ ـا مسـاوًيا لـلأم في 
نقـل جنسـيتها إلى أبنائهـا؛ مـن ذلـك القانـون المغـربي بموجـب الظهـير المغـربي المـؤرخ في 32 مـارس 7002 6. 
كذلـك فعـل كل مـن المـشرع الجزائـري بالأمـر الصـادر في 72  فرايـر 5002 7 والمـشرع المـصري سـنة 4002، 
بموج ــب القان ـون رق ــم 405 لس ــنة 4002 8، والقان ــون العراق ــي س ــنة 6002 9 والقان ـون التون ــي؛ تطبيًق ــا 
1  لم يذكـر المـشرع القطـري في قانـون الجنسـية مـا نـص عليـه قانـون الجنسـية لدولـة الإمـارات بالمـادة الثانيـة مـن قانـون الجنسـية الإماراتيـة وفـق تعديـل 
عـام 5791، حيـث أدخـل عـى المـادة الأولى فقرتـن (ج، د) بموجبهـا يحـق للمـرأة الإماراتيـة - بحكـم القانـون - أن تنقـل جنسـيتها إلى ابنهـا في حـال 
عـدم نسـبة نسـبه إلى والـده قانوًنـا وفي حالـة ثبـوت نسـبه لأب لا جنسـية لـه، أو مجهـول الجنسـية. 
2  محمـد الـروبي، "تأمـلت في قانـون الجنسـية الإماراتيـة: دراسـة تحليليـة انتقاديـة مقارنـة للقانـون رقـم 71 لسـنة 2791 في شـأن الجنسـية وجـوازات 
الس ــفر المع ــدل بالقان ــون رق ــم 01 لس ــنة 5791"، مجل ــة الأم ــن والقان ــون، م ــج. 81، ع. 2، أكاديمي ــة شرط ــة دبي، الإم ــارات، 0102، ص 89؛ 
حفيظـة حـداد، الاتجاهـات المعـاصرة في الجنسـية: حـق الطفـل المولـود لأم مصريـة في اكتسـاب الجنسـية المصريـة المسـتمدة مـن الأم، دار الفكـر الجامعي، 
2002.
3  الم ــواد :2 أ، 2/9، 4/51، 1/	1أ، ج، 1/	1، والإعلن ــات ال ــواردة ع ــى الم ــواد 1/5، 1/92، )ع ــى النح ــو المبن بوثيق ــة الانضام المش ــار إليه ــا 
أعـله).
4  انظـر حـول الاحـترازات المقدمـة مـن الـدول العربيـة: قطـران حاتـم، "قـراءة في تحفظـات الـدول العربيـة عـى المـادة 9 مـن اتفاقيـة القضـاء عـى جميـع 
أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، بخصـوص المسـاواة في الجنسـية"، مجموعـة دراسـات مهـداة للأسـتاذة كلثـوم مزيـو، نـشر مركـز النـشر الجامعـي، تونـس 
4012. 
5  أيمـن أديـب الهلسـة، حمـدي سـليان قبيـلت، "حـق المـرأة بنقـل جنسـيتها لأبنائهـا عـى الصعيديـن الـدولي والوطنـي"، دراسـات: علـوم الريعـة 
والقان ــون، المجل ــد 64، ع ــدد 3، 9102، ص 033 وم ــا بعده ــا. 
 étilanoitaN ni ,» seinU snoitaN sed xuanoitanretni tnemurtsni el snad lennosrep tutats te étilanoitaN « ,.H-.M xuacseraM
 noitcerid al suos ,selanoitan snoitalsigél sel snad te xuanoitanretni sétiart sel snad noitcaretni rueL .lennosrep tutats te
 .56 .p ,4891 ,.J.D.G.L te tnalyurB .dE ,nehgliwreV .M ed
6  "يعتر مغربيًّا الولد المولود من أب مغربي وأم مغربية".
7  "يعتر جزائرًيا الولد المولود من أب جزائري وأم جزائرية".
8  "يكون مصريًّ ا من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية".
9  "يعتر عراقيًّا من ولد لأب عراقي، أو لأم عراقية".
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للقان ــون الص ــادر في 1 ديس ــمر 0102 1. ويواك ــب التوج ــه الأخ ــير لأح ــكام الجنس ــية م ــا اعتمدت ــه عدي ــد 
التشريعـات الحديثـة المتعلقـة بالجنسـية، والـذي تبنـت فيـه جنسـية الميـلد القائمـة عـى النسـب سـواء أكان 
مـن جهـة الأم، أم مـن جهـة الأب؛ مـا ترتـب عنـه اعـتراف بـدور الأم في نقـل الجنسـية الأصليـة لأبنائهـا. 
وتطبـق في القانـون القطـري عـى المولـود لأم قطريـة مـن زواج مختلط نفـس الـشروط المنطبقة عـى الأجنبي 
مـن حيـث اكتسـاب الجنسـية. إذ نـص المـشرع بالمـادة 2 مـن قانـون 5002 بشـأن الجنسـية القطريـة عـى أّنـه 
"يجـوز بقـرار أمـيري منـح الجنسـية القطريـة لغـير القطـري إذا توفـرت فيـه الـشروط التاليـة: 1- أن يكـون 
قـد جعـل - بطريـق مـشروع - إقامتـه العاديـة في قطـر لمـدة لا تقـل عـن خمـس وعشريـن سـنة متتاليـة سـابقة 
عـى تاريـخ تقديـم طلـب الحصـول عـى الجنسـية. ولا يخـل بالتتـالي الزمنـي خـروج طالـب الجنسـية مـن قطـر 
لمـدة لا تزيـد عـى شـهرين في السـنة مـع احتفاظـه بنيـة العـودة. وفي جميـع الأحـوال تسـتنزل هـذه المـدة مـن 
حسـاب مـدة إقامتـه في قطـر. وإذا غـادر طالـب الجنسـية قطـر بعـد تقديمـه طلـب الحصـول عـى الجنسـية 
لمـدة تزيـد عـى سـتة أشـهر، جـاز لوزيـر الداخليـة أن يعتـر مـدة إقامتـه السـابقة في قطـر كأن لم تكـن. 2- أن 
يكـون لـه وسـيلة مشروعـة للـرزق تكفـي لسـد حاجاتـه. 	- أن يكـون محمـود السـيرة، حسـن السـمعة، ولم 
يسـبق إدانتـه بحكـم نهائـي في قطـر، أو في الخـارج في جريمـة مخلـة بالـشرف، أو الأمانـة. 4- أن يكـون ملـاًّ 
باللغـة العربيـة إلماًمـا كافًيـا.
ويراع ــى في تطبي ــق قواع ــد من ــح الجنس ــية القطري ــة طبًق ــا له ــذه الم ــادة إعط ــاء أولوي ــة لم ــن كان ــت أم ــه 
قطري ـة". وعلي ـه؛ اقت ـصر الأم ـر ع ـى مراع ـاة م ـن كان ـت أم ـه قطري ـة دون أن يعف ـى م ـن ضرورة تواف ـر كل 
ه ـذه ال ـشروط المذك ـورة في الم ـادة 2. وم ـن ه ـذا المنطل ـق كان الإع ـلن ح ـول مب ـادرة الس ـلطة السياس ـية في 
دولـة قطـر عـن منـح الإقامـة الدائمـة لأبنـاء المـرأة القطريـة عقـب الحصـار الـذي أعلـن عـى قطـر. وتخـول 
هـذه الإقامـة جملـة مـن الامتيـازات؛ منهـا معاملتهـم مثـل معاملـة القطريـن وكأنهـم يتمتعـون بالمواطنة سـواء 
في التعليـم، أو الرعايـة الصحيـة، أو التوظيـف في المؤسسـات الحكوميـة. كـا تمنحهـم الأولويـة في التعيـن بعـد 
القطري ــن في الوظائ ــف العام ــة العس ــكرية والمدني ــة2. والجدي ــر بالذك ــر أن قان ــون الم ــوارد البشري ــة رق ــم 51 
لسـنة 6102 ذكـر بالمـادة 31 منـه مـن بـن شروط التعيـن "أن يكـون قطـري الجنسـية فـإن لم يوجـد فتكـون 
الأولويـة لأبنـاء القطريـة المتزوجـة مـن غـير قطـري..." مـا يفيـد أّن القانـون القطـري قـد منـح أبنـاء المـرأة 
القطري ـة امتي ـازات ولك ـن يب ـدو أنه ـا مح ـدودة؛ ل ـذا تخ ـول بطاق ـة الإقام ـة الدائم ـة امتي ـازات إضافي ـة منه ـا 
الح ــق في التمل ــك العق ــاري وممارس ــة بع ــض الأنش ــطة التجاري ــة دون شريك قط ــري. 
وفعـًل صـدر القانـون رقـم 01 لسـنة 8102 بشـأن الإقامـة الدائمـة، إذ نصـت المـادة الأولى منـه عـى أّنـه 
1  "يكون تونسيًّا الطفل الذي ولد لأب توني، أو لأم تونسية".
2  جريدة الشرق القطرية عى الموقع: 7102/01/90/noinipo/moc.qrahs-la.www//:sptth، آخر زيارة للموقع في 2 ديسمر 7102.
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"يجـوز الترخيـص لغـير القطـري بالإقامـة الدائمـة في دولـة قطـر، وفًقـا لأحـكام هـذا القانـون، إذا توفـرت 
فيـه الـشروط التاليـة:
1- أن يكـون قـد جعـل، بطريـق مـشروع، إقامت ـه العادي ـة في البـلد لمـدة عشريـن سـنة إذا كان مول ـوًدا 
خـارج الدولـة، وعـشر سـنوات إذا كان مولـوًدا داخلهـا، عـى أن تكـون مـدة الإقامـة متتاليـة وسـابقة 
عـى تاريـخ تقديـم طلـب الترخيـص بالإقامـة الدائمـة".
وأعفـت المـادة الثانيـة مـن هـذا القانـون مـن كان مولـوًدا لأم قطريـة مـن الـشروط المسـتوجبة إذ ذكـرت 
"اسـتثناًء مـن أحـكام المـادة السـابقة، يجـوز الترخيـص بالإقامـة الدائمـة لغـير القطـري مـن الفئـات التاليـة:
أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري. 1-
زوج القطرية غير القطري. 2-
زوجة القطري غير القطرية. 	-
أولاد القطرين بالتجنس. 4-
الذين أدوا خدمات جليلة للدولة. 5-
ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. 7-
ويشترط أن يكون الزواج بالنسبة للبنود 1، 2، 3، وفًقا للقانون".  8-
وبذل ــك خول ــت البطاق ــة الدائم ــة ل ــزوج وأبن ــاء الم ــرأة القطري ــة اس ــتقراًرا في الإقام ــة ع ــى ال ــتراب 
القط ــري، ه ــذا إلى جان ــب حق ــوق أخ ــرى أقرته ــا عدي ــد الم ــواد ال ــواردة بالقان ــون رق ــم 01 لس ــنة 8102، 
فق ــد اس ــندت الم ــادة السادس ــة للمقي ــم الدائ ــم الحص ــول "ع ــى الع ــلج والتعلي ــم في المؤسس ــات الحكومي ــة 
داخ ــل الدول ــة"، ك ــا أضاف ــت الم ــادة الس ــابعة بأّن ــه "يتمت ــع زوج حام ــل بطاق ــة الإقام ــة الدائم ــة، وأولاده 
حت ــى بلوغه ــم س ــن الثامن ــة ع ــشرة، بالامتي ــازات الممنوح ــة لحام ــل بطاق ــة الإقام ــة الدائم ــة، في الإقام ــة 
والصحــة والتعليــم، وفًقــا لأحــكام هــذا القانــون. ويجــوز لوزيــر الداخليــة أن يســتثني أولاد حامــل 
بطاق ــة الإقام ــة الدائم ــة م ــن الذك ــور الذي ــن لم يكمل ــوا دراس ــتهم الجامعي ــة حت ــى بلوغه ــم س ــن الخامس ــة 
 والعشريــن،  وبناتــه  غــير  المتزوجــات،  مــن  التقيــد  بالســن  المنصــوص  عليهــا  في  الفقــرة  الســابقة".
وإلى جانـب الاهتـام بالجانـب الصحـي والتعليمـي للمقيـم بصفـة دائمـة فقـد أسـندت المـادة الثامنـة "لحامـل 
بطاقـة الإقامـة الدائمـة الاسـتثار في أنشـطة قطاعـات الاقتصـاد الوطنـي، التـي يصـدر بتحديدهـا قـرار مـن 
مجلـس الـوزراء، بـدون شريـك قطـري"، كـا خولـت المـادة التاسـعة "لحامـل بطاقـة الإقامـة الدائمـة، تملـك 
العقـارات للسـكن والاسـتثار، في المناطـق ووفًقـا للـشروط والضوابـط، التـي يصـدر بتحديدهـا قـرار مـن 
مجلـس الـوزراء." 
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ورغـم مـا توفـره الإقامـة الدائمـة مـن مزايـا، إذ تحقـق لـزوج وأبنـاء المـرأة القطريـة اسـتقراًرا اجتاعيًّ ـا 
واقتصاديًّ ـا، إلا أن أبنـاء المـرأة القطريـة لا تكـون لهـم صفـة المواطنـة رغـم انتائهـم الثقـافي والاجتاعـي لدولـة 
قطـر، مـا ينجـم عنـه أضرار تلحـق هـؤلاء الأبنـاء الذيـن فضَّ لـوا العيـش عـى الـتراب القطـري. ولقـد أكَّ دت 
محكمـة العـدل الدوليـة في حكمهـا الصـادر في 61 إبريـل 5591 في قضيـة نوتوبـوم (mhobetteN) أّن رابطـة 
الجنسـية تقـوم عـى رابطـة فعليـة وحقيقيـة بـن الفـرد والدولـة1، وهـذه الرابطـة الفعليـة أساسـها "الرابطـة 
الاجتاعيـة التـي تقـوم عـى تضامـن فعـي في المعيشـة، وعـى الروابـط العائليـة والإقامـة بالإقليـم ووجـود 
مركـز النشـاط به"2. 
هـذا إلى جانـب أن عـدم منـح الأم القطريـة جنسـيتها لأبنائهـا يتناقـض مـع مبـدأ المسـاواة بـن المواطنـن 
رجـاًلا كانـوا أم نسـاًء3. وعّلـق أحـد الباحثـن في شـأن القانـون الإمـاراتي الـذي يّتخـذ نفـس موقـف المـّشرع 
القطـري أن هـذا الاتجـاه "يتعـارض مـع المواثيـق والاتفاقـات الدوليـة ولا يتفق مـع الشريعـة الإسـلمية الغرَّ اء 
ومكان ـة المـرأة فيهـا ويتصـادم مـع الأصـول المسـتقرة في مجـال الجنسـية، ويتخلـف عـن ركـب التشريعـات 
الحديثـة، ويتعـزل عـن واقـع مجتمعاتهـا"4، لأّن المـرأة أثبتـت قدرتهـا كفاعـل وطنـي في مسـيرة التنميـة في دولـة 
قط ــر، "ولا تف ــاوت ولا مفاضل ــة ب ــن الم ــرأة والرج ــل في الراب ــط الوطن ــي"5. إذ إّن من ــح الجنس ــية بموج ــب 
رابط ــة ال ــدم م ــن جه ــة الأم، أو الأب يحق ــق "التجان ــس ب ــن أف ــراد الش ــعب في الدول ــة خاص ــة أّن الجنس ــية 
علقـة روحيـة بـن الفـرد والدولـة، فوجـب أن تشـمل كل مـن ينحـدر مـن أصـل وطنـي"6. ويلحـظ أن 
الاتجـاه التضييقـي في منـح الجنسـية بموجـب رابطـة الـدم لـلأب فحسـب قـد يجـد سـببه أّن الأب لـه الولايـة 
عـى الابـن ويتلقـى عن ـه دينـه7. وورد عـن الإمـام مالـك "أّن الولـد لا يتبـع أّم ـه في الإسـلم، بـل تختـص 
التبعيـة بـالأب لأّن النسـب لـه والولايـة عـى الطفـل لـه والذريـة إّنـا تنسـب إلى الأب"8. ولكـّن تبعيـة الابـن 
1  انظر في شأن هذا الحكم: 
 .po ,évirp lanoitanretni tiord ed étiarT ,.P edragaL te .H loffitaB rioV ; 4 .p ,5591 .ceR ,mhobetteN eriaffa ,5591 lirva 6 .J.I.C
.5 .p ,4991 ,siraP ,tiord ud ecnassiannoC noitcelloC ,zollaD .dE ,étilanoitan al ed tiord uaevuon eL ,.P ebruoC ; 701.p ,.tic
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8  انظر: محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الرح الكبر للدردير، الجزء السابع، المطبعة الأزهرية، 5431هـ، ص 002.
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لوالدت ــه لا يمك ــن إنكاره ــا أيًض ــا، لأهمي ــة رابط ــة الأم بولده ــا؛ لأّن "الول ــد منه ــا حقيق ــة، وله ــذا اتبعه ــا في 
الحري ــة وال ــرق اتفاًق ــا دون الأب"1. م ــا يجع ــل أن انتق ــال الانت ــاء م ــن الأم إلى ولده ــا توجب ــه أيًض ــا رابط ــة 
الـدم؛ وعليـه ذكـرت إحـدى الباحثـات أّن ـه "لا محـل للعـتراض عـى مـا نقترحـه بالقـول إّن التشريعـات 
العربيـة التـي عدلـت موقفهـا مـن مسـألة دور المـرأة في مسـألة الجنسـية، هـي تشريعـات صـادرة في دول لهـا 
خصوصيتهـا التـي قـد لا تتناسـب مـع الطبيعـة المحافظـة للمجتمـع الخليجـي"2، إذ بلغـت المـرأة في العديـد 
منهـا مكانـة مرموقـة وخاصـة في القانـون القطـري؛ مـا يحمـل عـى التطلـع إلى تعديـل تشريعـي تتسـاوى فيـه 
الأم بـالأب في نقـل جنسـيتها إلى أبناءهـا، "تحقيًقـا لمبـدأ وحـدة الجنسـية في الأسرة"3، خاصـة أنـه "إذا كانـت 
الجنسـية بمعناهـا الاجتاعـي عقلي ـة وثقافـة، فـل شـك أّن قـدرة الأم عـى صناعـة هـذه العقلي ـة وصياغـة 
هـذه الثقافـة أوضـح وأبـرز"4. 
الخاتمة والتوصيات
تنوعـت التداعيـات التـي لحقـت بـالأسر جـراء حصـار دولـة قطـر، إذ إن تشـتيت الأسرة الواحـدة ترّتـب 
عنـه أحياًنـا تشـتيت إجبـاري بـن الزوجـن، وتأثـير سـلبي عـى حقـوق الطفـل، وقطـع لصلـة الرحـم بـن 
الأقـارب. إن قطـع الروابـط الأسريـة؛ بتمزيـق عـرى الأسر المختلطـة التـي يحمـل بعـض أفرادهـا الجنسـية 
القطري ــة وبعضه ــم الآخ ــر جنس ــية إح ــدى دول الحص ــار؛ ناج ــم وب ــل ش ــك ع ــن الحص ــار، وع ــن خ ــرٍق 
لاتفاقيـاٍت دوليـٍة عديـدٍة؛ تقـّر بالحـق في الحيـاة الأسريـة، ولم ّ الشـمل الأسري وحريـة التنقـل، وتؤكـد حمايـة 
حقـوق الطفـل، وتغّلـب مصلحتـه العليـا في كل الإجـراءات المتخـذة في شـأنه؛ وخاصـة منهـا بقـاؤه في وسـطه 
الأسري، والحفـاظ عـى صلتـه العائليـة بأبويـه. كانـت إرادة المـّشرع التقليـل مـن التشـتت الأسري بإصـدار 
قانـون الإقامـة الدائمـة في قطـر، وحمايـة زوج وأبنـاء المـرأة القطريـة.
تـوصي هـذه الدراسـة بتعديـل التشريعـات ذات الصلـة لتوائـم مـا تـم إقـراره مـن حقـوق لحامـي بطاقـة 
الإقامـة الدائمـة، والتطّلـع لتعديـل قانـون الجنسـية القطريـة بـا يسـهم في لم ّ شـمل الأسرة الواحـدة مسـتقبًل.
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2  نور حمد الحجايا، مرجع سابق، ص 701.
3  المرجع نفسه.
4  عكاشة محمد عبد العال، أحكام الجنسية اللبنانية ومركز الأجانب، نشر الدار الجامعية للطباعة والنشر،  ص 701.
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